
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــتصادية                                ولاتـــــــــــــــمجلة التح                                              01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      02: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالع�قــــــــــــ

28         ��  المركز ا�3ام2. مرس/. عبد الله ــ ت+بازة                           مع'د العلوم �قتصادية والتجار%ة وعلوم ال!سي
 

 

  

 

 

 

 

  تطبيق قانون المنافسة ع/: المؤسسة العمومية 7قتصادية 

  إيمان Cغدادي

  جامعة قسنطينة

imene.baghdadi@umc.edu.dz  

  :المUVص

، )' إنتاج و#سو"ق سلع وخدمات �قتصاديتختص المؤسسة  العمومية ذات الطا�ع                  

بالثمن ا<Cقيقي للبضاعة أو ا<=دمة، حيث ي9ون دائما /دف5ا الر4ح، باعتبار/ا شر,ات تجار"ة، 

وO' تتمMN عن المؤسسات العمومية ذات الطا�ع الصناK' والتجاري، وتحوز عGH خصائص عديدة 

طة مؤسساVYا العامة، بحيث تتفرد VWا، خصوصا وTن الدولة تتدخل )' الRشاطات التجار"ة بواس

 Z[ا )' ذلك شأن ا<=واص، فمبدأ المنافسة أصبح مبدأ دستور"ا المعV_تقوم بالعمليات التجار"ة شأ

عنھ بحر"ة التجارة والصناعة، حيث يطبق عGH ,ل المؤسسات المتدخلة )' عمليات aنتاج 

نافسة قواعد ,انت مؤسسات عمومية أو خاصة، حيث يتضمن قانون الم سواءاوا<=دمات  

وأح9ام امرة تضمن الشفافية والMgا/ة )' المعاملات التجار"ة بNن مختلف المتعاملNن �قتصاديNن 

داخل السوق، و)' سlيل تحقيق /ذه الغايات، تقع الMhامات عGH ,ل من المؤسسة العمومية 

 ZNلك عن طر"ق إرساء منافسة حقيقية، تتمثل )' توفVnالسلع بأحسن والدولة، حماية أيضا للمس

  .المنافسة r 'Oخرى  مبادئنوعية وأقل سعر، والسلطة العامة م9لفة بالدعم و4احZhام 

حية المؤسسة العمومية aقتصادية؛ مبدأ المنافسة؛ المعاملات التجار"ة؛ الMgا/ة؛ : الYلمات المفتا

  .البضاعة؛ ا<=دمة؛ تحقيق الر4ح؛ aنتاج؛ السلطة العامة

Abstract : The public corporation of an economic nature is specialized in the 

production and marketing of goods and services at the real price of a good or service, 

whereby it is always profit-oriented, as commercial companies, and it is distinguished 

from public institutions of an industrial and commercial nature, and it possesses many 
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characteristics that are unique to them, especially since the state interferes with 

Commercial activities by their public institutions, so that they carry out commercial 

operations in the same way as individuals. The principle of competition has become a 

constitutional principle expressed in freedom of trade and industry, as it applies to all 

institutions involved in production and services operations, whether they are public or 

private institutions, where From the Law of Competition, the rules and provisions of 

an order guaranteeing transparency and integrity in commercial transactions between 

the various economic dealers within the market, and in order to achieve these goals, 

obligations fall on both the public institution and the state, also to protect the 

consumer by establishing real competition, which is to provide goods of the best 

quality and less Price, and the public authority is charged with supporting and 

respecting the principles of competition. 

Keywords: economic public corporation; the principle of competition; commercial 

transactions; integrity; merchandise; service; profit making; production. 
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  :المقدمة 

,ان من نتائج aصلاحات aقتصادية ال�� باشرVYا الدولة ا<�زائر"ة، aعZhاف                    

للمؤسسات العمومية aقتصادية بالاستقلالية عن السلطة العامة، وا<=ضوع لقواعد القانون 

والذي أسس لمبادىء إقتصاد السوق، بحيث تم  1996ثم دستور  1989ا<=اص، جاء دستور 

Zhاف لعدة مبادئ ذات توجھ لي]Zا¨' كحر"ة التجارة والصناعة، حر"ة إ¦شاء النقابات العمالية، aع

حق aضراب، ون¬يجة ل5ذه التحولات جاءت سياسة ا<=وصصة، ال�� #ع»� ا¦Cªاب الدولة من 

ا<Cقل aقتصادي وفتح السوق للمتعاملNن aقتصاديNن العموميNن وكذا ا<=واص، فتمت 

بZN من المؤسسات العمومية aقتصادية مع aبقاء دائما عGH ¦سبة من /ذه خوصصة جزء ك

  .المؤسسات لأغراض معينة 

و4خروج الدولة من الميدان aقتصادي وفتح ا�³ال للمبادرة الفردية، ظ5ور خوصصة                

ر"ة نص عGH ح 1996المؤسسات العمومية، وا<=واص سمح ل5م فتح مؤسسات خاصة، ودستور 

مبدأ حر"ة المقاولة ومبدأ حر"ة المنافسة، وأول قانون : التجارة والصناعة و/و ما يضم مبدأين

، وºسlب الظروف rمنية 1995جانفي  25المؤرخ )'  06-95: للمنافسة )' ا<�زائر ,ان rمر رقم

المؤرخ )'  03-03: و�قتصادية ال�� مرت VWا ا<�زائر لم يطبق بالش9ل المطلوب، ليل«G بقانون رقم

، إ¨G جانب القوانNن rخرى المنظمة للسوق الوطنية، و4ذلك أصبح مبدأ المنافسة 2003جوان  19

يطبق عGH ,ل المؤسسات المتدخلة )' عمليات aنتاج والتوز½ع وا<=دمات، سواءا عمومية أو 

ث تمثل خاصة وترتبط المؤسسة العمومية بمبدأ المنافسة بارتباط الدولة  بالاقتصاد، حي

المؤسسة العمومية إحدى وسائل السلطة العامة للتدخل وممارسة مختلف الRشاطات التجار"ة 

داخل الدولة، كما تختلف /ذه العلاقة من دولة لأخرى، بحسب النظام السيا�ÀÁ وaقتصادي 

ÂÃالمنت.  

 إ¨G أي مدى يمكن للمؤسسة العمومية aقتصادية أن تخضع: والسؤال الذي يطرح نفسھ /و

  لقواعد قانون المنافسة؟
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  مف'وم المؤسسات العمومية 7قتصادية: أولا

، المتضمن القانون التوجي�Ç للمؤسسة 1988جانفي  12المؤرخ )'  01-88: جاء القانون رقم

العمومية aقتصادية، والذي استحدث فكرة المؤسسة العمومية ذات الطا�ع aقتصادي، بحيث 

ليVnا ومبدأ المتاجرة، ولذلك أصبحت تخضع للقانون التجاري وضع مبدأين /ما؛ مبدأ استقلا

والدولة #سا/م )' رأس مال /ذه المؤسسات، ولم #عد مسZNة ل5ا، بحيث تتمتع بنوع من 

1�ستقلالية )' ال¬سيZN لتنافس باÊ' المؤسسات rخرى .  

  �قتصاديةhعر%ف المؤسسة العمومية  - 1

، يتعلق ب¬نظيم المؤسسة 2001أوت  20المؤرخ )'  04-01: رقممن rمر  02ورد التعر"ف بالمادة 

المؤسسات العمومية aقتصادية، O' : " ، بالنص2العمومية aقتصادية و#سيZN/ا وخوصصVnا 

شر,ات تجار"ة تحوز فVÏا الدولة أو أي Î=ص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس 

  ".للقانون ا<=اصالمال مباشرة أو غZN مباشرة، وO' تخضع 

ومنھ نلاحظ أن المؤسسة العمومية ذات الطا�ع aقتصادي، إحدى الطرق لتدخل الدولة )' 

الRشاطات �قتصادية، لكن لÑس بصفVnا سلطة عامة بل بصفVnا Î=ص عادي، تقوم �عمليات 

تجار"ة وتخضع لنفس المبادىء ال�� تحكم التجار، إذن المؤسسة العمومية ذات الطا�ع 

تصادي، شركة تجار"ة ل5ا Î=صية معنو"ة مستقلة، ملك لÒ=ص عام وتخضع للقانون aق

  .ا<=اص

�ن المؤسسة العمومية ذات  -أjو .kع التجاري والصناCن المؤسسة العمومية ذات الطا�التمي�n ب

  الطاCع 7قتصادي

للمؤسسات المتضمن القانون التوجي�Ç  01-88: من القانون رقم 44بالرجوع إ¨G أح9ام المادة 

 GHا ,انت تنص عV_قتصادية، فإa العمومية'Hتتمكن /يئة عمومية من تمو"ل اعباء/ا  عندما: ماي

�ستغلالية جزئيا أو ,ليا عن طر"ق عائد بيع إنتاج تجاري، ينجز طبقا لتعر"فة محددة مسبقا 
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يئة وا<Cقوق ولدفZh الشروط العامة، الذي يحدد rعباء والتقييدات ال�� #عود عGH عاتق ال5

والصلاحيات المرتبطة VWا وكذا عند �قتضاء حقوق وواجبات المستعملNن، فإ_Vا تأخذ #سمية؛ 

'Kيئة ذات طا�ع تجاري وصنا/.  

و"تم نظام #سيZN/ا بإخضاع5ا للقواعد المطبقة عa GHدارة )' علاقVnا مع الدولة، و#عد تاجرة )' 

لتجاري، و"9ون ل5ا )' حياVYا ذمة متمMNة وموازنة علاقVnا مع الغZN، وتخضع لقواعد القانون ا

  .خاصة طبقا للأح9ام القانونية والتنظيمية المطبقة )' /ذا الشأن

يحدد الطا�ع الصناK' والتجاري لل5يئة العامة وكذا قواعد تنظيم5ا وسZN/ا بموجب عقد a¦شاء 

العمومية ذات الطا�ع الصناK' والقوانNن rساسية المتخذة وفقا للش9ل التنظي�Ö، تتحول ال5يئة 

/دف5ا وسZN عمل5ا، آليات  عندئذوالتجاري إ¨G مؤسسة ذات طا�ع إقتصادي، إذا أمكن أن ي¬بع 

السوق ونص ا³=طط الوط»� للتنمية عGH شروط ذلك، و"تم التغيZN القانو¦ي المZhتب عن ذلك 

  .حسب rح9ام القانونية جاري VWا العمل

ة aقتصادية تخضع لقواعد السوق،و4ا<=صوص لقواعد القانون المؤسسة العمومي: ¦ستRتج

التجاري، بÑنما تخضع المؤسسة العمومية التجار"ة والصناعية لنظام قانو¦ي مختلط أحيانا 

تخضع لقواعد القانون التجاري وأحيانا لقواعد القانون aداري، و#عت]Z المؤسسة العمومية 

  aقتصادية شر,ات تجار"ة 

القواعد المطبقة عGH الشر,ات التجار"ة ال�� يدير/ا ا<=واص، بÑنما لا تخضع  تحكم5ا نفس

المؤسسة العمومية التجار"ة والصناعية لنفس rح9ام ال�� يخضع ل5ا ا<=واص، وتRشط المؤسسة 

 'Oا وVYة العامة )' #عاملاC×اتيجية لضمان المصZhسa العمومية التجار"ة والصناعية )' القطاعات

إ¨G تحقيق الر4ح، لأ_Vا دائما تRشأ من أجل #سيZN مرفق عام تجاري وصناK'، بÑنما تتواجد لا VYدف 

المؤسسة العمومية aقتصادية )' جميع الميادين سواء aسZhاتيجية أو غZN اسZhاتيجية /دف5ا 

  .دائما /و تحقيق الر4ح
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  الرقابة ع/: المؤسسة العمومية 7قتصادية -ب 

  الرقابة اU3ارجيةالرقابة الداخلية و  -

وتتمثل الرقابة الداخلية )' الرقابة الممارسة من طرف rج5زة الداخلية للمؤسسة، مثلا؛ رقابة 

  .ا<�معية العامة، رقابة مجلس aدارة أو مجلس المدير"ن، رقابة المدير العام

المف¬شية أما الرقابة ا<=ارجية ف�Ç ,ل رقابة تمارس5ا /يئة خارجة عن المؤسسة، مثلا؛ رقابة 

  .للمالية، رقابة الوزارة الوصية العامة

  الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة -

تنصب الرقابة السابقة عGH المؤسسة العمومية aقتصادية، )' طلب الموافقة السابقة عGH تنفيذ 

العمل المراد، حيث تمكن /ذه الرقابة السلطة الوصية من معرفة العيوب والثغرات )' عمل 

سة، فيما يخص الرقابة اللاحقة فتنصب عGH أعمال قد وقعت وم5مة ج5ة الرقابة /نا O' المؤس

  .بيان rخطاء ال�� ارتكبVnا المؤسسة خلال المدة الماضية للرقابة

  الرقابة الدائمة والرقابة المؤقتة -

ورؤساء الرقابة الدائمة #ع»� الملاحظة والس5ر <Cماية المص×Cة العامة، مثلا؛ رقابة ا<9Cومة 

الرقابة aقتصادية والمالية، والرقابة المؤقتة O' ,ل رقابة بمناسبة صدور عمل إداري من طرف 

المؤسسة العمومية aقتصادية، /دف5ا رفض أو إجازة أو فحص نتائج /ذه rعمال، تمارس /ذه 

  .الرقابة من طرف rج5زة الداخلية للمؤسسة

  الرقابة ال!شرsعية -

يملك ا�³لس الشع�Ú الوط»� )' إطار الم5ام المنوطة بھ، حق الرقابة عGH ,ل ال5يئات والمؤسسات 

�قتصادية VWدف اC³افظة عGH مصا<r Ûمة وثرواVYا، مثلا؛ الرقابة عGH الشركة الوطنية 

  .sonatrach 3للمحروقات 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــتصادية                                ولاتـــــــــــــــمجلة التح                                              01:لدـــــــــــــــــــــــا��                                                      02: دد ــــــــــــــــــــــــــــــــالع�قــــــــــــ

34         ��  المركز ا�3ام2. مرس/. عبد الله ــ ت+بازة                           مع'د العلوم �قتصادية والتجار%ة وعلوم ال!سي
 

 

  

 

 

 

 

  خصائص المؤسسة العمومية 7قتصادية -2

ية aقتصادية،مواكبا للتطورات ال�� حصلت )' علاقة الدولة جاء نظام المؤسسة العموم

  : بالاقتصاد، أي دور الدولة ل5ذا ف�Ç تتمMN �عدة خصائص أساسية نذكر مVÜا

، حددت ش9لNن يمكن أن تتخذ/ما، 04-01: حسب المادة rو¨G من rمر رقم: O' شر,ات تجار"ة* 

اC³دودة، يRتج عن /ذا خضوع5ا للقانون إما شر,ات مسا/مة وTما شر,ات ذات المسؤولية 

التجاري، فيما يخص الشروط القانونية لت9و"ن /ذه الشر,ات وكذا القوانNن ا<=اصة ال�� تحكم 

  .الRشاط aقتصادي أو التجاري 

الدولة تمتلك ,ل أو أغلبية المال، ف�Ç من ضمن القطاع العام )' الدولة، حيث ت9ون أغلبية * 

ام، وO' الدولة )' حالة الشر,ات الوطنية، بÑنما ت9ون شر,ات محلية ا<Cصص ملك الÒ=ص الع

تلك الشر,ات التا�عة ل×�ماعات aقليمية اي الولاية والبلدية، كما #عت]Z شر,ات ذات إقتصاد 

 ZÞكr GHيملك ع ،�Úمن رأس المال% 49مختلط )' حالة وجود شر"ك وط»� أو أجن.  

  : مومية إذا توافر مايH'وتك¬سب المؤسسة aقتصادية صفة الع

  % 50أن #عود ملكيVnا للسلطة العمومية، مركز"ة ,انت أو محلية وذلك بحصة تفوق * 

أن توضع تحت رقابة السلطة المالكة، ال�� يرجع إلVÏا #عيNن /يئة ال¬سيZN العليا واتخاذ القرارات * 

  .ال5امة

  .�rعادأن تRشأ VWدف الوصول إ¨G أ/داف عمومية قد ت9ون متعددة * 

أن تمارس /ذه المؤسسات ¦شاطات ذات طا�ع صناK' وتجاري وتحدد أ/داف aس¬ثمار والر4ح * 

  .و#سوق ماتRتجھ عGH ش9ل سلع وخدمات

وللمؤسسات العمومية Î=صية قانونية، يZhتب عVÜا �ستقلالية المالية وaدار"ة، لأ_Vا تملك 

طVnا التجار"ة، /ذه rموال تمثل ثمن ا<=دمة الÒ=صية المعنو"ة، تتحصل عGH أموال ن¬يجة لأ¦ش
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أو السلع المقدمة، وO' تتمتع بذلك �ستقلالية )' ال¬سيZN، /ذا لغرض تحر"رVàا من aجراءات 

aدار"ة البZNوقراطية، والمؤسسات العمومية aقتصادية عكس المؤسسات العمومية aدار"ة، 

ص، ف�Ç تمارس أ¦شطة تجار"ة و#سGá إ¨G تحقيق والتجار"ة والصناعية، لاتمتاز بمMNة التخص

  .الر4ح

  علاقة المؤسسات العمومية 7قتصادية بقانون المنافسة: ثانيا

 03-03: ، المعدل والمتمم للأمر رقم2010أوت  15المؤرخ )'  05-10: من القانون رقم 02نصت المادة 

  .4المتضمن قانون المنافسة  2003جوان  19المؤرخ )' 

ا القانون يطبق عGH ¦شاطات aنتاج، ¦شاطات التوز½ع، وكذا ¦شاطات ا<=دمات، كما عGH أن /ذ

يمتد تطبيق /ذا القانون إ¨G تلك الRشاطات ال�� تقوم VWا Îr=اص المعنو"ة العمومية، أي 

  .المؤسسات والشر,ات العامة التا�عة للدولة

ع لبعض �لMhامات ال�� يخضع والمؤسسات العمومية التجار"ة والصناعية، مستâناة من ا<=ضو 

ل5ا التجار، بالرغم من ,و_Vا تمارس ¦شاطات تجار"ة وصناعية مثلا؛ عدم القيد بال�ªل التجاري، 

إعفاء عقود إمتياز rملاك العقار"ة اC³ازة من طرف المؤسسات العمومية aقتصادية 

ل ورسم aش5ار العقاري العمومية ذات الطا�ع الصناK' والتجاري من حقوق ال¬�ªي والمؤسسات

  .5ومبالغ rملاك الوطنية 

وتطبيق أح9ام قانون المنافسة، يجب � åعيق أداء م5ام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات 

السلطة العامة، لأن صلاحيات السلطة العامة لا #عت]Z ¦شاطات ذات طا�ع تجاري وم5مVnا O'؛ 

  .تحقيق المنفعة العامة ولÑس تحقيق الر4ح

كما لايجوز للسلطات العامة إقصاء المبادرة الفردية لصا<Û مؤسسVnا العامة الناشطة )' الميدان 

  .التجاري، كما لا يجوز منح إمتيازات لصا<Û /ذه المؤسسات عGH حساب المؤسسات ا<=اصة
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  الممارسات المنصوص عل}zا y. قانون المنافسة ع/: عاتق المؤسسة العمومية- 1

: المتعلق بالمنافسة وN4ن أح9ام القانون رقم 03-03: ري بNن أح9ام rمر رقمفصل المشرع ا<�زائ

، بالرغم 6، الذي يحدد القواعد المطبقة عGH الممارسات التجار"ة 2004جوان  23المؤرخ )'  02- 04

ZNخr منافية للمنافسة )' /ذا Zhمن وجود ممارسات #عب.  

طاع ا<=اص والناشطة داخل السوق، يمنع عGH وما يمنع عGH المؤسسات والشر,ات التا�عة للق

-03: المؤسسات العامة والمتدخلة )' ¦شاطات؛ aنتاج، ال¬سو"ق، ا<=دمات، و"تضمن rمر رقم

المعدل والمتمم المتضمن قانون المنافسة، مجموعة من النصوص القانونية ال�� تتعلق  03

 GHصر بالفصل الثا¦ي من بالممارسات المقيدة للمنافسة والتجميع، المذ,ورة عC>يل المثال لا اlس

  : ، وO'"الممارسات المقيدة للمنافسة: "الباب rول تحت عنوان

  : مثل: التعسف y. العلاقات التجار%ة -أ 

  التعسف y. وضعية ال'يمنة -

,وجود مؤسسة تحتكر قطاع معNن داخل السوق  03-03: من rمر رقم 07نصت علVÏا المادة 

أو ا<=دمات بحيث يمنع علVÏا إستغلال /ذه الوضعية /ر تقديم السلع وو#ستأثر أو تحتك

والتعسف إتجاه الز4ائن، مثلا؛ رفض البيع بدون م]Zر شرK'، إلزام المشZhي باقتناء سلع أخرى مع 

السلع rصلية، تحديد الكمية المشZhاة، إلزام المشZhي بإعادة البيع �سعر أد¦ى او تحديد سعر 

يحضر أي #عسف ناتج عن وضعية /يمنة السوق، و"9ون القصد منھ ا<Cد من  إعادة البيع، كما

الدخول )' السوق أو )' ممارسة الRشاطات التجار"ة فVÏا، تقليص أو مراقبة aنتاج أو منافذ 

ال¬سو"ق أو aس¬ثمارات أو التطور التق»�، اق¬سام rسواق أو مصادر التمو"ن، تطبيق شروط 

  .7دمات تجاه الشر,اء التجار"Nن مما يحرم5م  من منافع المنافسة غZN مت9افئة لنفس ا<=

  : /ذه التصرفات يمكن أن ت9ون جائزة )' حالتNن

من rمر  01فقرة  09)' حالة وجود نص #شر½á' أو تنظي�Ö يرخص VWذه الممارسات حسب المادة * 

  المتعلق بالمنافسة 03- 03: رقم
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المتعلق  03-03: من rمر رقم 02فقرة  09المادة  )' حالة ترخيص من مجلس المنافسة حسب* 

  .بالمنافسة

  التعسف y. وضعية التبعية 7قتصادية -

عGH �عض صور التعسف )' وضعية التبعية aقتصادية  03- 03: من rمر رقم 11نصت المادة 

لبيع �سعر تتمثل )'؛ البيع المتلازم أو التميMNي، رفض البيع بدون م]Zر شرa ،'Kلزام بإعادة ا

أد¦ى، البيع المشروط باقتناء كمية دنيا و,ل عمل آخر من شأنھ أن يقلل أو أن يل«' منافع المنافسة 

  .داخل السوق 

  �تفاقيات و�تفاقات الصر%حة أو الضمنية -ب 

المعدل والمتمم، بحضر الممارسات وrعمال المدبرة  03-03: من rمر رقم 06نصت علVÏا المادة 

و�تفاقيات الصر"حة أو الضمنية، عندما VYدف إ¨G عرقلة حر"ة المنافسة أو ا<Cد مVÜا أو aخلال 

السوق أو  VWا )' نفس السوق أو )' جزء جو/ري منھ، لاسيما عندما ترمي إ¨G ا<Cد من الدخول )'

)' ممارسة الRشاطات التجار"ة فVÏا، التفا/م أو aتفاق عGH تقليص aنتاج أو اق¬سام rسواق، 

ال¬�Òيع المصطنع لارتفاع rسعار أو لانخفاض5ا، �غرض إقصاء �عض المتعاملNن aقتصاديNن، 

و ببعض المتعاملNن ثم إعادة رفع rسعار، ,ل /ذه الممارسات من شأ_Vا اما aضرار بالمسVnلك أ

  .8داخل السوق وO' #ش9ل ممارسات منافية للمنافسة 

  التجميع - ج 

عليھ، و/و عندما تندمج مؤسستان أو أكZÞ، ,انت مستقلة  03-03: من rمر رقم 15نصت المادة 

من قبل أو حصول Î=ص أو عدة أÎ=اص عGH جزء مVÜا بصفة مباشرة أو غZN مباشرة عن طر"ق 

مال او عن طر"ق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي أخذ أس5م )' رأس

وسيلة آخرى، أو أ¦شéت مؤسسة مشZhكة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية 

  .مستقلة
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وعليھ يمنع عGH المؤسسات العمومية الناشطة )' الميدان التجاري القيام VWذه الممارسات، فأي 

المبيعات أو المشZhيات المنجزة )' سوق محددة، ي9ون  من% 40يفوق  تجميع Vàدف إ¨G تحقيق حد

  .9مخالفا للقانون إذا تم دون ا<Cصول عGH ترخيص مسبق من مجلس المنافسة 

  الممارسات المنصوص عل}zا y. قانون المنافسة ع/: عاتق الدولة - 2

من بNن الوسائل ال�� من شأ_Vا aخلال بالمنافسة ا<Cرة والVàMgة، باعتباره يمس بمبدأ جو/ري و/و 

داخل السوق، و/و الدعم الممنوح من طرف السلطة  المتعاملNن �قتصاديNنمبدأ المساواة بNن 

عGH عاتق  ، كما يقع)الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسة العمومية ذات الطا�ع aداري (العامة 

/اتھ السلطة العامة عدم ت9ليف المؤسسة العمومية بم5ام خارجة اختصاصاVYا وترك5ا تتمتع 

  .بامتيازات المنافسة

  �متناع عن تقديم الدعم -أ 

تلMhم الدولة �عدم القيام بدعم مؤساساVYا العمومية عGH حساب المؤسسات rخرى، حيث من 

لVàMgة بNن المتعاملNن aقتصاديNن داخل السوق، الذي قد شأن /ذا aخلال بالمنافسة ا<Cرة وا

ي9ون دعم مباشر سواءا ما¨' أو غZN ما¨'، أو دعم غZN مباشر مثل؛ aعفاء من الضرائب أو 

  .10تفضيل الدولة مؤسساVYا )' جميع برامج5ا aقتصادية لإنجاز مشار½ع5ا التنمو"ة 

غياب نصوص صر"حة تؤطر الدعم الممنوح من طرف والملاحظ )' النظام القانو¦ي ا<�زائري، /و 

  .الدولة لفائدة المؤسسات العمومية الناشطة )' الميدان التجاري، ماعدا �عض النصوص المتفرقة

�ام مبادئ المنافسة -ب �ح   إ

من واجبات الدولة عدم aخلال بالمنافسة بNن المتدخلNن )' العمليات التجار"ة عن طر"ق خلق 

لمنافسة، أو اثقال ,ا/ل المؤسسة العمومية الناشطة )' ا�³ال aقتصادي أي وضعيات منافية ل

 'Kقتصادي و المؤسسات العمومية ذات الطا�ع الصناa المؤسسات العمومية ذات الطا�ع
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والتجاري، بم5ام خارج اختصاصاVYا، وجعل ا<�و åسوده روح المنافسة، كما يقع عGH الدولة 

  .الرقابة عGH التجميعات aقتصادية باعتبار/ا سلطة عامة، واجب

 GHش المبادرات الفردية او اقصاء/ا، ز"ادة عÑمVY أي عدم خلق وضعيات منافية للمنافسة، وعدم

/ذا يقع عGH الدولة عند منح5ا إمتياز #سيZN المرافق العمومية لصا<Û إحدى مؤسساVYا 

  .11افسة وعن طر"ق دفZh الشروط العمومية، واجب أن تفرض عGH /ذه rخZNة إحZhام قواعد المن

يتعNن أيضا ترك المؤسسة العمومية aقتصادية، تتمتع بمMNات المنافسة ومنح5ا قدرا من 

�ستقلالية خاصة )' ال¬سيZN، وعدم فرض تدخل السلطة الوطنية )' شؤون /ذه المؤسسات 

ة للمؤسسة العمومية وعلVÏا إزالة العراقيل ال�� من شأ_Vا، أن #عرقل حر"ة المنافسة بالRسب

.. شغلaقتصادية، عGH غرار العراقيل ذات البعد �جتماK' مثل؛ ز"ادة rجور، توفZN مناصب 

î>دار"ة إa كذلك، وأيضا العراقيل.  

  :اU3اتمة 

يZhتب عGH خضوع المؤسسة العمومية لمبادىء قانون المنافسة، الMhامات عGH عاتق الدولة              

مالكة للمؤسسة، وكما تZhتب عVÜا أيضا الMhامات عGH عاتق /ذه المؤسسات ل9و_Vا باعتبار/ا 

تتدخل )' عمليات aنتاج، التوز½ع، ا<=دمات، لأن قانون المنافسة يتضمن قواعد وأح9ام امرة 

تضمن الشفافية والMgا/ة )' المعاملات التجار"ة بNن مختلف المتعاملNن aقتصاديNن داخل 

Rالسوق، كما ي ZNلك عن طر"ق إرساء منافسة حقيقية، تتمثل )' توفVnحماية للمس ZNب«' توف

السلع بأحسن نوعية وأقل سعر، إن مبدأ المنافسة يضمن أحسن مردودية وفعالية )' إستخدام 

الموارد، و4التا¨' åعت]Z من بNن عناصر المص×Cة العامة، و4اعتبار المؤسسات العمومية aقتصادية 

ومية التجار"ة والصناعية تقوم بأعمال تجار"ة وضمان لاحZhام مبدأ المنافسة، والمؤسسات العم

  .يZhتب عGH /ذا ممارسة الرقابة علVÏا )' الممارسات ال�� تقوم VWا
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وقانون المنافسة يبقى تطبيقھ ر/Nن aرادة السياسية، خصوصا بالRسبة للمؤسسة العمومية 

ل5ذا القانون، بالرغم من ,ل ا5�³ودات المبذولة )' حيث تتداخل عدة عوامل )' التطبيق الصارم 

سlيل التطبيق الموحد لقواعد المنافسة داخل السوق الوط»�، إلا أنھ /ناك مؤسسة عمومية 

  .تقوم بتجاوزات تمس مبدأ المنافسة داخل السوق الوط»�

  :قائمة ال'وامش

، المتضمن إلغاء جميع rح9ام التنظيمية ال�� 1988أكتو4ر  18المؤرخ )'  201-88: صدر المرسوم التنفيذي رقم - 1

تخول المؤسسات aشZhاكية ذات الطا�ع aقتصادي، التفرد بأي ¦شاط اقتصادي واحت9ار التجارة، ا<�ر"دة 

، و4ذلك تم التخV_ 'Hائيا عن rسلوب aشZhا,ي و4داية aصلاحات 1988أكتو4ر  19، المؤرخة )' 42: الرسمية العدد

  .ية ال�� من خلال5ا تم فتح السوق وTزالة �حت9اراتaقتصاد

، يتعلق ب¬نظيم المؤسسة العمومية aقتصادية وتÑسZN/ا 2001أوت  20المؤرخ )'  r :01-04مر رقم - 2

  2001أوت  22، المؤرخة )' 47: وخوصصVnا، ا<�ر"دة الرسمية العدد

، المتضمن القانون التوجي�Ç للمؤسسات العمومية 1988جانفي  12المؤرخ )'  01-88: والذي أل«G القانون رقم

  .1988جانفي  13، المؤرخة )' a :02قتصادية، ا<�ر"دة الرسمية العدد

ط، ا<�زائر، .النظام القانو¦ي للوحدات �قتصادية )' ا<�زائر، ديوان المطبوعات ا<�امعية، د: عماري أحمد - 3

  .134: ، ص1984: سنة

، المعد 2010أوت  18، المؤرخة )' 46: ، ا<�ر"دة الرسمية العدد2010أوت  15لمؤرخ )' ا 05-10: القانون رقم- 4

، 43: المتضمن قانون المنافسة، ا<�ر"دة الرسمية العدد 2003جوان  19المؤرخ )'  03-03: والمتمم للأمر رقم

  .2003جوان  20المؤرخة )' 

المتضمن تنظيم  236-10: ل والمتمم للمرسوم الرئا�ÀÁ رقمالمعد 03- 13: من المرسوم الرئا�ÀÁ رقم 02انظر المادة - 5

  .2013جانفي  13، المؤرخة )' 02: الصفقات العمومية، ا<�ر"دة الرسمية العدد

، الذي يحدد القواعد المطبقة عGH الممارسات التجار"ة، ا<�ر"دة 2004جوان  23المؤرخ )'  02-04: القانون رقم - 6

  .2004جوان  27' ، المؤرخة )41: الرسمية العدد

مثل ما صدر من عقو4ات مالية عGH مؤسسات عمومية ,المؤسسة الوطنية للتبغ والك]Zيت، من أجل التعسف  - 7

  .)' وضعية ال5يمنة والبيع التميMNي والمضار4ة
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ور مVÜا �تفاقات والممارسات ال�� يمكن أن يثlت أCïاVWا أ_Vا تؤدي إ¨G تط 02كما رخصة نفس المادة فقرة  -  8

إقتصادي أو تق»� أو #سا/م )' تحسNن ال¬شغيل أو من شأ_Vا السماح للمؤسسة الصغZNة والمتوسطة بتعز"ز 

  .وضعيVnا التنافسية )' السوق، علما أن /ذا الZhخيص يمنحھ مجلس المنافسة

 03-03: رقم ، المعدل والمتمم للأمر2008جوان  25المؤرخ )'  12-08: مكرر من القانون رقم 21انظر المادة  -  9

  .، وال�� تنص عGH شروط التجميع2008جو"لية  02، المؤرخة )' 36: المتعلق بالمنافسة، ا<�ر"دة الرسمية العدد

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جوان  19)'  المؤرخ 03- 03: من rمر رقم 17والمادة 

 64، والمادة "عدم تحa MNدارة يضمنھ القانون " ، 1996نوفم]Z  28، المؤرخ )' 1996من دستور  23تنص المادة  -  10

  .1996دåسم]Z  08، المؤرخة )' 76: ، ا<�ر"دة الرسمية العدد",ل المواطنNن م¬ساوون )' أداء الضر"بة: "تنص

عGH رخصة إدار"ة أو : مبدأ حر"ة المنافسة لÑس مطلقا يمكن للسلطة العامة أن تقيده عGH ضرورة ا<Cصول  - 11

  .راءات تحد منھوضع إج

  


